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القَرينيّة النوعِيَّة
القَرينيّة النوعِيَّة•
كون دلالتان تأن تكون هناك إفادتان و : القرينية معناها•

رى لتفسير الدلالة الأخعرفياً عاماً إحداهما معدة إعداداً 
.  و تحويل مفادها إلى مفاد آخر

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
:و الفرق بين الدليل القرينة و الدليل الحاكم•
كلم من قبل المتتإعداداً شخصيياً معد الدليل الحاكم أن •

فيت  إلتى لتفسير الدليل المحكوم بقرينتة ظرتر المتتكلم
الدليل المحكوم، 

ون لا يكتقيدفالإعتداد (الدليل القرينة)و أما في المقام•
عتل بجعل شخصي من قبل المتتكلم و إظمتا يكتون بج

لا شخصي، إعداد نوعي عرفي فهو 

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
لك فيثبت  و مقتضى عرفية المتكلم متابعت  للعرف في ذ•

تفستير ذ  بأصالة المتابعة كون المتكلم قد أعد القرينة ل
ي لا القرينة غير أن إعداده لذلك منكشف بكاشف ظتوع
.بكاشف شخصي كما هو الحال في موارد الحكومة

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القَرينيّة النوعِيَّة
:  و إذا اتضح ذلك يتبين•
ك ملاك تقدم القرينة على ذ  القرينة هو ظفس متلاأن •

عن ، لأن مجرد كون الكاشفتقدم الحاكم على المحكوم
هتتا و ظكتتتة التقتتدم شخصتتياً أو ظوعيتتاً لا يضتتر باظحفا 
.  يةتأثيرها في عدم سريان المعارضة إلى دليل الحج

173؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
الأ هَرُ و الراهِر•
لتان تمتتا  و يعني بهما في المقام الدلالتان المتنافيتان ال•

.  إحداهما على الأخرى بالأقوائية أو الصراحة
يكوظان متصلين في كلام واحد، : تارةو هما أيضا •
. يكوظان في كلامين منفصلين: أخرىو •
و قد ذهبوا إلى تقديم الأ هتر علتى الرتاهر فتي كتلا •

.القسمين
197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
أن أما القسم الأول، أ  المتصلان، فقد ذهبتوا فيت  إلتى•

اً و يمكن تخريج ذلتك فنيت. الأ هر يهدم  هور الراهر
.بأحد وجوه

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
لرهتور افتراض وقوع التزاحم بين المقتضتيين ل-الأول•

الصتورة التصور  من كل منهما في مقام التأثير لتعيتين
المقتضتي النهائيّة المستقرة في الذهن من اللفظ فيتغلت 
بحست  الأقوى في مقام التأثير الّذ  يتمثل في الأ هر

للفتظ الفرض، فيكون المدلول التصور  المستتقر متن ا
.  على وفق الأ هر

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
ضتيان يتتزاحم فيت  مقت( رأي  أسداً يرمتي)فمثلًا قولنا •

متن إعاتاص صتورة( أسد)تصوريان أحدهما ما يقتضي  
متن( يرمتي)الحيوان لا الرّجل الشجاع، و متا يقتضتي  

ة إرادة و بعد غرابت. إعااص صورة الرمي بالنبل لا بالنرر
ان المعنيين معاً على الذهن و عتدم تقبلت  لصتورة حيتو
ين مفترس يرمتي بالنبتل، فتلا محالتة يقتز التتزاحم بت

المقتضيين المذكورين 

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
هائيّة من و يتغل  أقواهما لا محالة في تثبي  الصورة الن•

نرتره، و بين الصورتين الحيوان المفترس الّتذ  يرمتي ب
رح  ما تقدم شعلى-الرّجل الشجاع الّذ  يرمي بقوس 

-في بحث القرينية بلحاظ المدلول التصور 

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
و هتتذا التابيتتق و إن كتتان فتتي متتدلولي الكلمتتتين •

المستتتعملتين فتتي الجملتتة الواحتتدة فهتتو تحليتتل 
دعى للاستعمالات المجا ية إلّا أن ظفس الفكرة ربمتا يت

تابيقها على متوارد الرتاهر و الأ هتر اللتذان يكوظتان
تقتديم جملتين مستقلتين، و بناص عليت ، لا يحتتاف فتي

ية الأ هر إلى أ  مئوظة أو مصادرة  ائدا على كبرى حج
.الرهور كما هو واضح

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
م إلّا أن هذا الوج  مما لا يمكن المساعدة علي ، لما تقد•

لتة في بحث التخصتي  متن أن القرينيتة بلحتاظ مرح
ة، و المدلول التصور  امتا يكتون بالوضتز أو بالمناستب
و فتي كلاهما لا يتم في الجملتتين المستتقلتين كمتا هت

.الراهر و الأ هر

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
أن لا يقتتز تتتزاحم بتتين مقتضتتي الرهتتورين-الثتتاظي•

أن التصورين، كما إذا فرض أظ  لا يصع  علتى التذهن
أكترم العلمتاص، و لا)يتصور مدلوليهما معاً، كما لو قتال 

بز فتي فإن معنى الجملتين معاً ينا( بأس بترك إكرامهم
الذهن على حتد ستواص، غيتر أظت  لا يمكتن التصتديق 
بإرادتهما معاً فيكون التتزاحم بلحتاظ مرحلتة الرهتور

.  التصديقي

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
بق متا بأن الرهور التصديقي ينعقد على ط: هنالك يقال•

أ سواص كتان منشت-يكون  هوره التصور  أقوى و آكد
اس أن الرهورات التصديقية هو الغلبة النوعية، على أست

عهتد الغال  للمتكلم أن يقصد مدلول كلامت  جتداً، أو الت
م ل  معنى النوعيّ من قبل المتكلم بأظ  متى ما يأتي بكلا

ل هتذا تصور  فهو قاصد ل  جداً و تكون الغلبة في طو
يفتي ص أنالتعهد بنكتتة أن الغالت  فتيمن يتعهتد بشتي

-بتعهده
198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
بتأن هنتاك: إذ يمكن أن يقال بناص على الاتجاه الأول•

هما تعهداً آخر على أن المتكلم كلما جاص بكلامين أحتد
لتى أقوى و آكد في مدلول  التصور  يكون مقصتوده ع

.طبق الأ هر دون الراهر

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
ريت  و بهذا يرجز هذا التقري  بحس  روح  إلتى التق•

د غلبتة بوجو: أو يقال. الآتي القائم على أساس القرينية
ى متن ظوعية ابتداص في أن المتكلم المتعهد بتإرادة المعنت

دور كلام  جداً يكون قاصداً للمعنى الأ هر في موارد ص
كلامين مختلفين من ،

198: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
بتق و بذلك ينعقد الرهتور التصتديقي النهتائيّ علتى ط•

ر  فإن غلبة ماابقة المراد متز المتدلول التصتو. الأ هر
صتور  إذ تشتد و تتأكد باشتداد الرهور في المدلول الت

  و كلما كان الرهور التصور  أقوى كاظت  غلبتة إرادتت
جتاه عدم إرادة خلاف  أكثر و كذلك يقال بناصً علتى الات

.الثاظي

199: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
ديم بناص على هذا التخريج سوف لتن ظحتتاف فتي تقتو •

جيتة الأ هر إلى أ  مصادرة إضافية  ائداً على كبرى ح
ر الرهور لأن الراهر و إن كان محفو اً في مرحلة الرهو

ذ  هتو التصور  إلّا أظ  في مرحلة الرهور التصديقي الّ
موضوع الحجية لا يوجد إلّا  هتور واحتد علتى وفتق 

.الأ هر كما هو واضح

199: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
ادرة تابيق ما مضى فتي التخصتي  متن مصت-الثالث•

تقدم شرح ، القرينية بلحاظ المدلول التصديقي بالنحو الم
طتول غاية الأمر لا بد و أن يفترض أن هذه القرينية في
ة فتلا القرائن الأخرى كالتخصي  و التقيتد و الحكومت
ض على تصل النوبة إليها إلّا حيث لا يمكن علاف التعار

.هذا كل  في القسم الأول. أساس تلك القرائن

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
و أما القسم الثاظي، و هو ما إذا كتان الرتاهر و الأ هتر •

الرتاهر منفصلين فقد ذهبوا في  إلى تقديم الأ هر علتى
دمتة لا في الحجية إلّا أن شيئاً من الوجتوه الثلاثتة المتق

يتتم فيتت ، لأظهتا جميعتتاً موقوفتتة علتى اظعقتتاد الدلالتتة 
التصورية أو التصديقية علتى ختلاف الرتاهر و هتي لا

ي إثبات تنعقد بالمنفصلات، فنحتاف على هذا الأساس ف
ة تقديم الأ هر علتى الرتاهر المنفصتلين إلتى مصتادر

إضافية  ائداً على ما تقدم في المتصلين
197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
اهتا و ذلك بتعميم إحدى الحالات التثلا  التتي ذكرظ•

. هر أيضالتخريج التخصي  بالمنفصل إلى الراهر و الأ

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
صتي  و المصادرة الإضافية التي تحتاجهتا ظرريتة التخ•

الات بالمنفصل يمكن توضيحها بتافتراض إحتدى الحت
.التالية

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
أن يكون المخص  رغتم اظفصتال  عتن-الحالة الأولى•

بحست  العام بحس  السماع و تعاق  الألفاظ متصلًا ب 
ذا عالم اقتناص المراد و فهم  من الكلام، من قبيل متا إ

ي  ثتم أخذه السعال إلى فترة في أثناص كلام  أو غشي عل
اصّ، بعد ارتفاع السعال أو الغشوة أتم كلام  و ذكر الخت
فتي فإظ  بحس  النرام العرفي في المحاورة لا إشتكال

اعتبار هذا الخاصّ متصلًا بالعامّ 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ي مقتام و الفاصل الزمني الواقز بين  و بين العام ملغى فت•

تكلم و لذلك لا يقتن  السامز مراد المت. اقتناص المراد
بمجرد سماع  لذلك العام بتدعوى أظت  لتم يوصتل بت  

عقت  مخصصاً و إظما ينترر إلى أن يفيق ليترى متا ذا ي
.علي 

195: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و يلحق بهذا ما لو لم يأخذه متاظز قهتر  و لكنت  كتان •

هناك شاهد حال أو مقال يشهد بأن لت  كلامتاً واحتداً 
ضتوع يذكره بشكل متقاز، كالأستاذ المحاضتر فتي مو

واحد خلال أيام عديدة، 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ثب  من حال المتكلم أو مقال  أظت  ستنش شتخ فإذا •

يتان على خلاف النرام العام للمحاورة يتدرف في مقام ب
  و تمام مراده يقاز الكلام الواحد و يذكر العام في وقت

الخاصّ في وقت  آختر، فإظت  حينئتذ يكتون الختاصّ 
شتف  المنفصل متصلًا في كلام هذا الشخ  من حيتث ك
اظ عن المدلول التصتديقي و إن لتم يكتن متصتلًا بلحت

.المدلول التصور 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
داً في هذه الحالة لا ظحتاف إلى مصتادرة إضتافية  ائتو •

تبتار على ما تقدم في التخصتي  المتصتل إلّتا أظت  باع
  فتي مخالفة هذا التقايز مز الوضز العرفي و الاعتيتاد

مقام المحاورة يحتاف إلتى وجتود متا يتن  علتى أن 
كور و المتكلم يخالف العرف في الوضز الاعتياد  المتذ

راض الكتلام أظ  يلغي الفواصل الزمنية عن التأثير في افت
.مكتملًا و صالحاً لاقتناص المراد من 

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
اتاص أن يرد تعبد متن المتتكلم علتى إع-الحالة الثاظية•

اره حكم الاتصتال للرهتورات المنفصتلة و ترتيت  آثت
ا إظمتا الشرعية عليها رغم كوظ  غير متصل حقيقة، و هذ

اف يعقل في حق المتكلم المشرع، و هتو أيضتا لا يحتت
بد و إلى مزيد مصادرة و عناية غير ثبوت أصل هذا التع

.التنزيل

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ي ص ممتا ستبق فتما إذا لم يفترض شتي-الحالة الثالثة•

ام في الحالات السابقة، و يحتاف تقديم الخاصّ على الع
ق ذلك إلى افتراض مصادرة جديدة هتي توستيز لناتا
المصتتادرة التتتي كنتتا ظحتتتاف إليهتتا فتتي بعتت  أقستتام

:  يقالالتخصي  المتصل، و ذلك بأن

194: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
مراد إن إعداد البيان الأخ  لكي يكون مفسراً لما هو ال•

فرض من العام لا يخت  بفرض الاتصال بل يجر  في
.  الاظفصال أيضا

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
لم قتد أن الأمر دائر بين أن يكون المتك: و بعبارة أخرى•

جعل كلام  الختاصّ قرينتة علتى متراده متن العتام أو 
قرينتة و بالعكس بعد أن صدر من  مخالفة الفصل بتين ال

ذ  القرينة على أ  حال،

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و هذا و إن لم يكن بالدقة من التدوران بتين الأقتل و •

ما هتو الأكثر في المئوظة و المخالفة لأن ما هو القرينة إظ
ريد الاظفصال فسواص أعدمالخاصّ المتصل و المفروض 

جعل الخاصّ المنفصتل قرينتة علتى العتام أو العكتس 
إلّا أظ  متز ذلتك. فليس هنالك أكثر من مخالفة واحدة

ون بمثابتة كأن في الثاظي مزيد مئوظة و مخالفة بحيث تك
ة بأصتالة مخالفتين في التكلف و العنايتة، فتكتون منفيت

.عدم المخالفة الزائدة
196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
و هذه التوسعة هي المعبتر عنهتا فتي كلمتات المحقتق •

ن أن و التي أرسلها كأصل مسلم بت ، مت-قده-النائيني
ان كلما كان على فرض اتصاله قرينة هادمة للظهور كي

.في فرض الانفصال قرينة هادمة للحجية

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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لفي التخصيص بالمنفص-المقام الثاني
ن أن التخصتتي  بالمنفصتتل لا بتتد متت: هكتتذا يتضتتحو •

تخريج  على أساس إحدى هذه الحالات و لا أثر فتي 
م المقام للبحث عن أن النصوص الشترعية متن أ  قست

وارق و منها و إن كان يترت  على تعيين ذلك بع  الفت
لتم الآثار المرتباة ببحث حجية الرهور متن مباحتث ع

.  الأصول

196: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



38

الأظهر و الظاهر
ستواص فتي -إلّا أن قاعدة تقديم الأ هتر علتى الرتاهر•

متا إذا إظما يمكتن إعمالهتا في-المتصلين أو المنفصلين
حست  بكاظ  الأ هرية أو النصوصية في مرحلة الدلالة

فتي ما يكتنف بالكلام من ملابستات و قترائن، و لا تك
النصوصية المتولّدة متن مجترد علتم ختارجي يحصتل 
صدفة، إذا اظتفتى متن الختارف احتمتال فتي أحتدهما 

.  موجود في الآخر

200: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
و الوج  في ذلك واضح على ضوص ما تقدم، فإن ملاك•

يين فتي بين المقتضتالتزاحمأو القرينيةهذا التقديم إما 
ب بمتا مقام التأثير و كلاهما يختصان بما إذا كان الخاا

ص ل  من درجة الكشف و الرهور قرينتة أو أقتوى اقتضتا
.من الآخر

200: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الأظهر و الظاهر
ثم أظ  يمكن أن يخرف على أساس هذه القاعدة الجمتز•

للعامتة بين الخبرين المتعارضين بحمل ما يوافق منهمتا
.على التقية كجمز عرفي في حالات التعارض

حلتة و ذلك بتابيق الأ هريتة أو النصوصتية علتى مر•
متا إذا الرهور التصتديقي متن التدليلين المتعارضتين في

أوجب  الموافقة أو المخالفة مز مجمتوع الملابستات و
.القرائن اختلافاً في درجة الرهور في الجدية

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
إلتى إلّا أن هذا الجمز لا يبعد أن يكون طوليتاً بالنستبة•

  إلّا بعد أظحاص الجمز العرفي الأخرى فلا تصل النوبة إلي
عدم إمكتان التوصتل إلتى جمتز عرفتي بأحتد تلتك 

.  الأظحاص
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الأظهر و الظاهر
قت  فتي و تابيقاً لهذه الكبرى ظستشهد بمتا ورد فتي الف•

فتين مسألة طهارة أهل الكتاب و ظجاستهم، فإن فيها طائ
من الروايات دلت  إحتداهما بالصتراحة علتى طهتارة 

لولا أظ  فالكتابي، و دل  الأخرى بالرهور على ظجاست 
كان يمكن علاف هتذا التعتارض فتي مرحلتة المتدلول 
ى الاستعمالي بحمل الأخبار الراهرة فتي النجاستة علت

التقيتة التنزه كنا ظجمز بينهما بحمل أخبار الاهارة علتى
.لهاباعتبار موافقتها للعامة و مخالفة أخبار النجاسة

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
أحيد الجمع بو لعل النكتة في تأخر مرتبة هذا الجمز أن •

الأنحاء الأخير  ككثير شييوعاً و عموميية ميم الجميع 
، فتإن إرادة المقيتد متن بلحاظ مرحلة الدلالية الجديية

ف المالق أو الخاصّ من العام بناص عقلائي ظتوعي بختلا
روف إرادة التقية مما  اهره الجدّ فهي عناية شخصية لر

.خاصة بالإمام فتكون أشد مخالفة

197؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأظهر و الظاهر
ر  هذه هي أقسام التعارض غير المستتقر التتي لا يست•

قتديم التعارض فيها إلى دليل الحجيتة و إظمتا يعتالج بت
الوارد و الحاكم و المقيد و الخاصّ و الأ هتر علتى متا 

.يقابل  من مورود و محكوم و مالق و عام و  اهر
يتق ببحتث و ينبغي التنبي  على ظقاتين لهما ارتبتا  وث•

.التعارض غير المستقر
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